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 .٠٨/١٠افتتحت الجلسة في الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٢البند 

 )A/58/10 ()تابع (عن أعمال دورا الخامسة والخمسين
قــال إن وفــده مــازال   ): البرتغــال (الــسيد تافــاريس  - ١

اد يدعو إلى أن تشمل مشاريع المواد الحمايـة الدبلوماسـية لأفـر           
أن يكــون لدولــة العلــم الحــق في حمايــة وينبغــي . أطقــم الــسفن

أفــراد أطقــم الــسفينة في حالــة عــدم قــدرة دولــة الجنــسية علــى  
 . ممارسة ذلك الحق

ومن حيث المبدأ ينبغي أن يكـون مـن حـق المنظمـات              - ٢
ــا      ــق بالرعاي ــا يتعل ــة الدبلوماســية فيم ــارس الحماي ــة أن تم الدولي

ينبغـي بيـان مـا إذا كـان للمنظمـة           بيـد أنـه     . الذين تـستخدمهم  
الدولية أو لدولة الجنسية الـتي يحمـل الـشخص المعـني جنـسيتها       
ــة في       ــسيتها الأولوي ــني جن ــشخص المع ــتي يحمــل ال ــة ال أو الدول

وثمة معيار ممكن هو ما إذا كـان الـشخص          . ممارسة ذلك الحق  
بالمنظمـة بمعـنى    الذي تستخدمه المنظمة الدوليـة لـه صـلة دائمـة            

في تلـك الحالـة   . ف من موظفي الخدمة المدنيـة الدوليـة  أنه موظ 
ــة   أعطــاه ــده الحــق الأساســي لحماي ذلــك الــشخص يكــون   وف

ــها    ــة الجنــسية الــتي يحمل . للمنظمــة وبــصورة ثانويــة فقــط لدول
ــك         ــان ذل ــا إذا ك ــر فيم ــي النظ ــه ينبغ ــك فإن ــى ذل ــلاوة عل وع
ــى       ــة أو فقــط عل ــع المنظمــات الدولي ــى جمي ــق عل ــتفكير ينطب ال

 التي لها شخصية اعتبارية دوليـة قانونيـة مـستقلة عـن             المنظمات
شخصية دولها الأعضاء وما إذا كان صـكها التأسيـسي نحوهـا            

 .صلاحيات مستقلة
أكــد وفــده مجــدداً أنــه ينبغــي النظــر في مــسألة الحمايــة  - ٣

الدبلوماســية في الحالــة الــتي تــدير فيهــا دولــة أو منظمــة دوليــة   
 وجه الخـصوص يجـب تحديـد مـن       وعلى. إقليماً أجنبياً أو دولة   

الــذي يمــارس الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص       
الذين ينتمـون إلى ذلـك الإقلـيم الـذين تلحـق ـم إصـابات في                 
الخارج والذين تستطيع دولة الجنـسية أن تمـارس ضـدهم الحـق             

في الحماية الدبلوماسـية عنـدما تلحـق برعايـا أجانـب إصـابات              
وعلـى الـرغم    . ل الأجنبيـة خاضـعة لـلإدارة       الأقاليم أو الـدو    في

ــاً موضــوع       ــو أساس ــية ه ــة الدبلوماس ــن أن موضــوع الحماي م
 فحسب فإن الأمر يستدعي مزيـداً مـن مناقـشة التطـوير             تجميع

 .التدريجي للقانون الدولي
فيمــا يتعلــق بالحمايــة الدبلوماســية للأشــخاص عــديمي   - ٤

) ٧ع المـادة    مـشرو (الجنسية أو الذين لا وطـن لهـم واللاجـئين           
فــإن وفــده مــازال يــشعر أن شــرط الإقامــة المعتــادة والمــشروعة 
على حـد سـواء يـضع عتبـة عاليـة أكثـر مـن الـلازم وقـد يحـرم                     

وينبغـي للجنـة القـانون      . هؤلاء الأشخاص من الحمايـة الفعليـة      
ــة      ــراءة الثاني ــسألة خــلال الق ــار لهــذه الم ــولي الاعتب ــدولي أن ت ال

 .لمشاريع المواد
تتعلـق  وضـوع المـسؤولية الدوليـة مـسائل مهمـة           أثار م  - ٥

إمكانية قـصر   بدور المشغل ودور الدولة فيما يتعلق بالخسارة؛        
هــذه المــسؤولية والإبــلاغ علــى التــأمين والــصناديق الــتي تقــدم  

لمتعلـق  تعويضاً تكميلياً عند الاقتضاء؛ والشكل النهائي للعمل ا       
أن يكـون شـكل     ذا الموضوع، الذي يعتقـد وفـده أنـه ينبغـي            

مشاريع مواد تكمل مشاريع المـواد الـتي اعتمـدت فعـلاً بـشأن              
 . الوقاية

فيما يتعلق بتوزيع الخـسائر فإنـه ينبغـي للجنـة القـانون        - ٦
ــسائل        ــنظم الم ــواد ت ــن الم ــة م ــصياغة مجموع ــوم ب ــدولي أن تق ال

 تعريف الخسارة والنشاط الخطر والمـشغل والمبـدأ العـام           :التالية
الـدول والأشـخاص الخاضـعين لولايتـها ينبغـي          الذي مؤداه أن    

ألا يتحملوا الخسائر الناجمة عن حادث ناتج عن نـشاط خطـر            
عـدم تحمـل    لم يكن جارياً في أقاليمها، ولم تكن لهـا بـه صـلة،              

المــشاركين في أنــشطة خطــرة الخــسائر الناجمــة عــن أنــشطتها،   
والتخطيط لإمكانيـة وقـوع حـادث والاسـتعداد لاتخـاذ تـدابير             

نـــة في حالـــة وقـــع حـــادث، ومبـــدأ المـــسؤولية الثانويـــة أو  معي
رورة ض ـالتكميلية للدولة وإمكانية الحد من مسؤولية المـشغل و   
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اشتراط التـأمين وإنـشاء صـناديق للتعـويض التكميلـي ضـرورة             
توفير سـبل انتـصاف إضـافية للـذين يلحـق ـم ضـرر؛ وأخـيراً                 

 يلحــق شمــول جميــع أنــواع الــضرر، بمــا في ذلــك الــضرر الــذي 
 . بالبيئة

قـال  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد ماسياس  - ٧
إنــه لا يوجــد قــانون عــرفي ثابــت بــشأن مــسألة ممارســة دولــة    

. العلــم الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بــأفراد أطقــم الــسفن  
ــصفة       ــد اعتمــد ب ــواد ق ــشاريع الم ــع هــو أن عــدداً مــن م والواق

 وهــو لا يــستند إلى القــانون مؤقتــة أو أُحيــل إلى لجنــة الــصياغة
وعلــى الــرغم مــن أن الولايــات المتحــدة علــى  . العــرفي الــدولي

استعداد للنظر في التطوير التدريجي للقانون فيما يتعلـق بـبعض           
ــة الأشــخاص       ــسألة حماي ــال، م ــى ســبيل المث ــسائل، عل هــذه الم
العديمي الجنـسية أو الـذين لا وطـن لهـم واللاجـئين الـتي جـرى          

، فإــا تــشعر أن اللجنــة ينبغــي أن ٧وع المــادة تناولهــا في مــشر
تقصر نطاق عملها المتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية علـى تـدوين             
القــانون العــرفي الــدولي ولــذا فإنــه ينبغــي لهــا أن تحــذف مــسألة 

 .حماية غير الرعايا من أفراد الأطقم من نطاق المشروع
تتطلـــب إعـــادة اســـتمرار الجنـــسية ليكـــون الـــشخص   - ٨

وقـت وقـوع     رعية الدولـة المدعيـة بـصفة مكتملـة مـن             المتضرر
 عــن ٤ مــشروع المــادة دوقــد حــا. الــضرر إلى تــاريخ التــسوية

 تلــك قاعــدة مــن قواعــد القــانون العــرفي الــدولي في جــانبين       
أولهمــا أــا نقلــت نقطــة ايــة شــرط الاســتمرار مــن   . مهمــين

 .ه فيه المطالبـة إلى التـاريخ الـذي تقـدم في ـ           ىوسالتاريخ الذي ت  
وثانيهمــا أــا تركــت مــسألة مــا إذا كــان شــرط الاســتمرارية   
ينطبق خلال الفترة الفاصلة بين وقوع الضرر وتاريخ النهايـة،           
ومـــا إذا كـــان ذلـــك يعتـــبر تـــاريخ تقـــديم المطالبـــة أو تـــاريخ   

قــدمت  فــده لا يعتقــد أنــه قــد    ووأردف قــائلاً إن . تــسويتها
وينبغـي للجنـة    . لتسويغ هذا الحيد عـن القـانون العـرفي الـدولي          

 ٦ مع مشاريع المـواد      ٤القانون الدولي أن تنقَّح مشروع المادة       
 كـــس، بحيــث تع )الــتي تحتــوي علــى نفــس الخطــأ      (٢٠ و٧و

نفـــس القــول يـــسري علـــى معاملـــة  . القــانون العـــرفي الـــدولي 
ينبغــي أن تكــون الدولــة . الحمايــة الدبلوماســية لحملــة الأســهم
لوماسـية لمـساهميها عنـدما      قادرة فقط على ممارسة الحمايـة الدب      

 . تلحق م خسائر مباشرة غير قابلة للتعويض
وفــضلاً عــن ذلــك فإنــه لا يبــدو أن مــشاريع المــواد        - ٩

المتعلقة بقاعدة استنفاذ سبل الانتـصاف المحليـة تعكـس بـشكل            
على سبيل المثال فإنه يحـق للدولـة        . دقيق القانون العرفي الدولي   

 فقـــط بعـــد اســـتنفاذ الـــشخص  ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية
المتــضرر لجميــع ســبل الانتــصاف المتاحــة في الدولــة المتــسببة في 

يطعـن في  وهكذا فإنه يتعين على الشخص المتضرر أن        . الضرر
أي قــرار لمحكمــة إداريــة أو قــضائية إلى أن يــستنفذ جميــع ســبل 

ــن  ــاول المــادة  . والاســتئنافالطع  أن تجــسد فيهــا هــذه   ٨وتح
 تـستخدم تعريفـاً ضـيقاً أكثـر مـن الـلازم لعبـارة          القاعدة لكنها 

الـشخص المتـضرر يحـق لـه     مؤداه أن   “ سبل الانتصاف المحلية  ”
 وهذا التعريـف يحيـد      .“سبل الانتصاف المتاحة  ”فقط استنفاذ   

عن قاعدة القانون العـرفي الـدولي الـتي تـشترط علـى الـشخص               
 ذلـك   المتضرر أن يستنفذ جميع سبل الانتصاف المتاحـة، بمـا في          

ــة        ــى محكم ــدير أعل ــط حــسب تق ــصاف المتاحــة فق ــبل الانت س
 .إدارية أو قضائية

 اًكــان شــرط اســتنفاذ ســبل الانتــصاف المحليــة خاضــع  - ١٠
لــبعض الاســتثناءات، الــتي تناولتــها لجنــة القــانون الــدولي في       

وتطعن الولايات المتحدة في صـحة مـا إذا         . ١٠مشروع المادة   
دم الجــدوى المنــصوص عليــه في كــان معيــار اختبــار اســتثناء عــ

.  يعكس بدقـة القـانون العـرفي    ١٠من المادة   ) أ(الفقرة الفرعية   
ــة     ــرة الفرعي ــذكورين في الفق ــين الاســتثنائيين الم ــ) ج(ب  برلا يع

الاســتثناء الأول بدقــة علــى الاســتثناء بموجــب القــانون العــرفي  
الـــذي نـــوقش في التعليـــق والاســـتثناء الثـــاني غـــامض وواســـع  

 .ثر من اللازمالنطاق أك
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موضوع المسؤولية الدولية عـن الأضـرار والنتـائج         يثير   - ١١
ــة       ــسائل قانوني ــدولي م ــانون ال ــال لا يحظــر الق الناجمــة عــن أفع
معقدة للغاية لا يمكن حلها في سياق قطاعـات وأنـشطة معينـة             
ينبغــي أن يكــون لــدى الــدول قــدر كــافي مــن المرونــة بوضــع    

 .ياجاا الخاصةأنظمة من المسؤولية تناسب احت
قال إن وفده لا يوافق علـى النتـائج الـتي توصـل إليهـا                - ١٢

علــى الــدول واجــب يحــتم عليهــا أن  ”المقــررون الخاصــون أن 
ــل      ــي تكفـ ــات لكـ ــد ترتيبـ ــه توجـ ــل أنـ ــادل  تكفـ ــع العـ التوزيـ

لم يـــضع المقـــررون الخاصـــون الأســـاس القـــانوني . “للخـــسائر
ــ. لتلــك النتيجــة أو لهــذا الاســتنتاج  د تفاصــيل ذلــك دون تحدي

 المزعوم بدقة أقترح المقـررون الخاصـون أنـه يمكـن          “ الواجب”
الوفــاء بــه بالتفــاوض عــن المــسؤولية أو عــن طريــق ســن تــدابير 
خاصــة أو بإصــدار تــدابير محليــة أو عــن طريــق وســيلة أخــرى، 

في حــين ينبغــي للــدول أن تـــستمر في أن    . حــسب الظــروف  
ى الأطـراف العـاديين     تضع تدابير تتعلق بالمسؤولية التي تقع عل ـ      
 .دوليفي ظروف مناسبة لا يوجد التزام قانوني 

أن تــسبق الأنظمــة الدوليــة بمجــال المــسؤولية     ينبغــي  - ١٣
مثـل الـنفط أو التلـوث       (مفاوضات دقيقة بشأن مواضيع معينة      

مثل التلف البيئـي أو     (أو مع مناطق معينة     ) أو النفايات الخطرة  
 .)بية الجنوبيةالضرر البيئي في القارة القط

عــن أمــل وفــده في أن تتنــاول لجنــة القــانون      أعــرب  - ١٤
ــيةالـــدولي   المقـــرر الخـــاص بـــأن تـــضع بروتوكـــول عـــن   توصـ

والولايـــات المتحـــدة . المـــسؤولية ملحـــق باتفاقيـــة عـــن الحظـــر
الأمريكية لا تؤيد وضع نظام قانوني دولي عام عن المـسؤولية،           

 .بأن تفعل ذلكولا تعتقد أن الدول الأخرى تم كثيراً 
قال إن ج لجنة القـانون      ): الصين ( زينمن السيد ليو  - ١٥

ــست في      ــسبما انعكـ ــرفي، حـ ــانون العـ ــدوين القـ ــدولي في تـ الـ
. مناسـبة مشاريع المواد المعتمدة مؤقتاً خـلال الـدورة الأخـيرة،           

وأعرب عن تأييـد وفـده لمـشاريع المـواد المـذكورة، مـن حيـث                
 . المبدأ
 الأربعة مـن سـبل الانتـصاف        ستثناءاتبالافيما يتعلق    - ١٦

 فإن وفده يـود أن   ١٠المحلية المنصوص عليها في مشروع المادة       
أولاً أن الافتراضات يجـب أن يكـون        . يبدي الملاحظات التالية  

أن النظــام القــانوني لأي دولــة قــادر علــى تــوفير ســبل  داهــا مؤ
 انتصاف قانونية معقولة وأنه ينتظر ألا يكون هناك حكـم ذاتي          

 من عدالة وفاعلية سبل الانتصاف القانونيـة للدولـة          يحدمسبق  
ويجـب أن يكـون تقريـر الإمكانيـة المعقولـة           . المتسببة في الضرر  

للحصول علـى إنـصاف فعـال قائمـاً أساسـاً علـى مـا إذا كـان                  
المحليــة يــؤدي إلى انتــهاكات التطبيــق الفعلــي لــسبل الانتــصاف 

ون عبء الإثبـات واقعـاً      جسيمة وواضحة للقانون المحلي، فيك    
وثانيـاً  . على عاتق الدولة التي تعتزم تطبيق الحماية الدبلوماسية       

صـلة طوعيـة بـين الـشخص المتـضرر          يمكن أن يمثِّل عدم وجود      
ه إذا  والدولة التي وقع فيها الـضرر اسـتثناءاً علـى الـرغم مـن أن ـ              

حالــــت الظــــروف ذات الــــصلة دون تطبيــــق مبــــدأ الحمايــــة  
 بالقانون الـدولي ذي الـصلة فإنـه لـن يكـون             الدبلوماسية عملاً 

ــة     ــصلة الطوعي ــى أســاس ال ــاك مــسوغ للاســتثناء عل ــى . هن عل
بـه دولـة انتـهاكاً مباشـراً        قامـت   سبيل المثـال عنـدما يمثـل فعـلاً          

للحقــوق الدوليــة لدولــة أخــرى أو عنــدما يكــون ضــرر عــابر   
للحدود ناجم عن أفعال لا يحظرهـا القـانون الـدولي فإنـه يحـق               

وي المسألة مباشرة مع الدولـة المـسؤولة        ة المتضررة أن تس   للدول
بدلاً من تطبيق مبدأ الحماية الدبلوماسية وقاعدة استنفاذ سـبل          

وثالثاً فإن الجملة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة          . الانتصاف المحلية 
لــولا ذلــك لجعلــت ” الــتي تــنص علــى أنــه ١٠مــن المــادة ) ج(

، “صاف المحليـة غـير معقـول      الانتظروف القضية استنفاذ سبل     
في حــين أــا تمــنح المحكمــة الــتي تنظــر في الــتراع ميــزة الحكــم    

توسيع تعـسفي   حسب تقديرها فإا يمكن أن تفتح اال أمام         
ــتثناءات  ــق الاسـ ــسلمية   . لتطبيـ ــسوية الـ ــون التـ ــتعين أن تكـ ويـ

وإن . للمنازعـــات بـــين الـــدول عـــن طريـــق الـــسبيل القـــضائي
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ــسفي إلى ا  ــتناد التعـ ــدول في   الاسـ ــن جانـــب الـ ــتثناءات مـ لاسـ
   ــس ــال بـ ــالتطبيق الفعـ ــات يـــضر بـ ــة للمنازعـ بل التـــسوية الثنائيـ

وحيـث أن المعيـار     . الانتصاف لقاعـدة سـبل الانتـصاف المحليـة        
ــة للإنــصاف الفعــال واســعة النطــاق    المتعلــق بالإمكانيــة المعقول
فعلاً إلى حد مـا فإنـه ينبغـي عـدم إضـافة عناصـر أخـرى لعـدم                   

. يؤيــد حــذف الــصيغة الــتي اقتطفهــا ا فــإن وفــده ولــذ. التــيقن
ــة المــسؤولة عــن فــر  وأخــيراً  ــازل الدول ــبل  ضأن تن اســتنفاذ س 

الانتصاف المحليـة يمكـن أن يمثـل اسـتثناءً لكـن مـن الأفـضل أن                 
 .يكون التنازل صريحاً

فيما يتعلـق بموضـوع الحمايـة الدبلوماسـية للـشركات            - ١٧
بغـي الاهتمـام بـنفس القـدر        باعتبارها أشخاصاً اعتباريين أنه ين    
وقال إن وفده يؤيد اعتبـار      . بمصالح الشركات والدولة المضيفة   

 جـرار برشـلونة   لحكـم الـصادر في قـضية        المبدأ الذي أرسي في ا    
باعتباره القاعدة الأساسـية لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا            

وأردف قــائلاً إن الحــق في ممارســة الحمايــة . يتعلــق بالــشركات
الدولــة الــتي تحمــل    ينبغــي أن يكــون مــن حــق    ،اســيةالدبلوم

الــشركة جنــسيتها هــي فقــط الــتي ينبغــي أن يكــون مــن حقهــا 
ممارسـة الحمايــة الدبلوماســية وينبغـي أن لا يكــون للدولــة الــتي   

 المـــساهمون جنـــسيتها، كقاعـــدة عامـــة، الحـــق في مـــنح يحمـــل
 وفي تحديد الدولة التي تحمـل الـشركة    . الحماية الدبلوماسية لهم  

ــع مــن      ــة والنــهج المتب ــسيتها ينبغــي مراعــاة الممارســة الدولي جن
 كمــا ١٧ومــشروع المــادة . جانــب الــدول علــى نطــاق واســع
 حيث أن القانون المحلي قـد       .أعده المقرر الخاص مقبول أساساً    

حــدد عمومــاً شــروط الإدمــاج في الإقلــيم الــوطني فــإن كــون    
 الواقـع   شركة قد أُدرجت في دولة بموجـب قوانينـها يكفـي في           

. ة بين الشركة والدولـة المعنيـة  يللوفاء بشرط وجود صلة حقيق   
ــشئ شــركة في      ــصادية أن ين ــستثمر لأســباب اقت ــار م وإذا اخت

ــة  ــة للإدمــاج  دول ــوافر فيهــا متطلبــات كافي إن المــستثمر . لا تت
وحـده هـو الـذي يتحمـل مخـاطرة فقـدان الحمايـة الدبلوماســية        

ة والدولــة الــتي بــسبب عــدم وجــود صــلة حقيقيــة بــين الــشرك 

ومن ثم فإنه من الأفضل معاملة الدولة المدمجـة         . تحمل جنسيتها 
فيهــا الــشركة ومكاتبــه ومكــان مكتــب التــسجيل الدولــة الــتي  

الحاجة إلى الأخذ بمعايير أخـرى،      تحمل الشركة جنسيتها دون     
 .“وجود صلة لازمة”أو “ وجود صلة حقيقية”مثل 
ــني  - ١٨ ــارة تع ــد موجــودة ”عب ــ“ لم تع ــرة ال واردة في الفق

ــة  ــاري  ١٨مــن المــادة ) أ(الفرعي  زوال مركــز الــشخص الاعتب
عرضـها لأزمـة   تعن الشركة ولـيس الـشلل الفعلـي للـشركة أو         

وكمـا ذُكـر في     . ا التجاريـة أو تـصفيتها     امالية أو توقف عملي   
 فإنــه ينبغــي النظــر في قــضية جــرار برشــلونةالحكــم الــصادر في 

ينبغــي أن . ركــز القــانوني فقــطالتغــييرات الــتي طــرأت علــى الم 
يكون الاستثناء متفقاً مع مبـدأ اسـتمرار الجنـسية حـسبما ورد             

، )أ(، الفقـــرة الفرعيـــة  ١٨والمـــادة . ٢٠في مـــشروع المـــادة  
 ٢٠بصيغتها الحالية التي وضعها المقرر الخاص، وكذلك المـادة       

ير وضـعاً يحـق فيـه لكـل مـن دولـة جنـسية الـشركة                 ثيمكن أن ت  
المـــــساهمين في الـــــشركة ممارســـــة الحمايـــــة ودولـــــة جنـــــسية 

إنــه لا يعتقــد أن هــذا يمثــل وقــال المقــرر الخــاص . الدبلوماســية
بيد أن الصين تعتقد أنه في مثل هذا الوضـع يجـوز أن             . مشكلة

ــة الدبلوماســية لمــساهميها     ــسية المــساهمين الحماي ــة جن تمــنح دول
 دولـة جنـسية الـشركة نفـس الـشيء للـشركة             لع ـفويمكن أن ت  

ــة المــضيفة تواجــه نــزاعين مخــتلفين ناشــئين عــن    تــاركت ين الدول
ولا شك في أن هذا سـيعقد حـل الـتراع ويلقـي             . غرض واحد 

وينبغي للجنة القانون الـدولي     .  إضافياً على الدولة المضيفة    ئاًعب
أن تتلافى الحالات التي يمكـن أن تطالـب فيهـا عـدة دول الحـق            

 بـضرر بعينـه وينبغـي      في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق     
ولــتلافي الخــلاف ينبغــي . لهــا أن تعيــد النظــر في هــذه المــشكلة 

الـواردة في مـشروع     “ مكـان شـركتها   ”الاستعاضة عن عبارة    
 .)أ(، الفقرة الفرعية ١٨المادة 
مـن مـشروع   ) ب(ول الفقـرة الفرعيـة    ؤينبغي أن لا ت ـ    - ١٩

الأجانـب   على أـا تعـني أن دولـة جنـسية المـساهمين        ١٨المادة  
ســتبدأ في الإجــراء المتعلــق بالحمايــة الدبلوماســية بــصورة آليــة   
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ولا . عندما تعتدي دولة جنسية الشركة على حقـوق الـشركة         
ــة      ــارس الحماي ــساهمين الأجانــب أن تم ــسية الم ــة جن يمكــن لدول

ــد أن   ــية إلا بعـ ــد   الدبلوماسـ ــشركة في تأكيـ ــة الـ ــشل محاولـ تفـ
 انتـهاك جـسيم     سببب ـحقوقها للانتصاف مـن دولـة الجنـسية،         

 . للقانون من جانب تلك الدولة
 ١٩وفيما يتعلق بالاستثناء المذكور في مشروع المـادة          - ٢٠

فإن حماية دولة جنسية المساهمين في حالة وقوع اعتداء مباشـر           
علــى حقــوقهم يمثِّــل ممارســة للحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق 

لحمايــة ووفقــاً للقواعــد ذات الــصلة فــإن ا. ينيعــيبأشــخاص طب
 . في هذه الحالات لا تمثل أي مشكلةالدبلوماسية 

ــادة     - ٢١ ــشروع المـ ــاق مـ ــيع نطـ ــي توسـ ــة ٢١ينبغـ  المتعلقـ
ــواد        ــشاريع الم ــع م ــى جمي ــق عل ــات الخاصــة حــتى تنطب بالاتفاق
المتعلقة بالحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالأشـخاص الطبيعـيين         

اصــة وتوجــد نظــم اتفاقــات خ. والاعتبــاريين علــى حــد ســواء
ــية    ــة الدبلوماسـ ــشأن الحمايـ ــثيرة بـ ــن   . كـ ــة مـ ــدة عامـ وكقاعـ

قواعـد الاتفاقـات    لواضـحة في التطبيـق      الضروري منح أولويـة     
 .الخاصة، مثل الاتفاقات الثنائية لحماية الاستثمار

 فــإن تطبيــق الأحكــام ٢٢فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة  - ٢٢
كات الخاصة بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بالـشر            

علــى الأشــخاص الاعتبــاريين الآخــرين مــع عــدم إجــراء تغــيير   
وفي الحيــاة العمليــة تختلــف الظــروف  . ســيثير مــشاكل خطــيرة 

بيراً نظــراً ختلافــاً كــاالخاصــة للأشــخاص الاعتبــاريين الآخــرين 
للتنوع الكبير للمنظمـات والمؤسـسات والهيئـات الـتي تـشملها            

بعـضها عـن بعـض      هذه الفئة وهذه الهيئات ليست مختلفة فقط        
أيـضاً بـل تختلـف كـثيراً أيـضاً          بل تختلف كثيراً عـن الـشركات        

لدولــة باولــيس مــن الــسهل إثبــات صــلتها     . عــن الــشركات 
ــد    ــى نحــو موح ــة، عل ــا   . القائمــة بالحماي ــرغم مــن أ ــى ال وعل

تــشارك في تبــادلات دوليــة واســعة النطــاق فإــا نــادراً لا تمــنح 
لا يوجـد في هـذا اـال        و. حماية دبلوماسية من جانـب الـدول      

رار علــى صــللاســتناد إليهــا حيــث أن الإ قانونيــة ثابتــة طوابضــ
تطبيــق المبــادئ دون تغــيير يمكــن أن تــثير مــشاكل جديــدة وأن 

ولذا فإن وفـده    .  من عدم التيقن السياسي    اًينتج عنه قدراً كبير   
 .يقترح هذه المادة

ع حـظ فيمـا يتعلـق بمـشاري      لا): فرنسا (السيد آبراهام  - ٢٣
ــس    ــدا الأون ــتي اعتم ــواد ال ــسة   يالم ــا الخام ــاً في دور ترال مؤقت

، ٧ يــشير إلى مــشروع المــادة ٨والخمــسين أن مــشروع المــادة 
أن وإن مبـدأ    . لا يتفق مـع القـانون     الذي انتقده وفده باعتباره     

ــق     ــا يتعلـ ــية فيمـ ــة الدبلوماسـ ــارس الحمايـ ــن أن تمـ ــة يمكـ الدولـ
ئين لا يـــستند إلى بالأشـــخاص الـــذين لا وطـــن لهـــم أو اللاجـــ

اتفاقيـة مركـز اللاجـئين لـسنة        الممارسة ويتنافى مع بروتوكـول      
ــالات انعـــدام      ١٩٥١ ــض حـ ــه في اتفاقيـــة خفـ ــاس لـ  ولا أسـ

ــسنة   ــسية ل ــتحفظ الرئيــسي   .١٩٦١الجن  وإلى جانــب ذلــك ال
 يعبر بـشكل كـاف عـن القاعـدة العرفيـة            ٨فإن مشروع المادة    

وهـو يـشير فقـط إلى       . ليـة ستنفاذ سـبل الانتـصاف المح     المتعلقة با 
باعتبارهــا حقــاً ســبل الانتــصاف الإداريــة أو القانونيــة المتاحــة  

ــبل الانتــصاف الــتي تعطــى كمنحــة علــى      ــستبعد س ــاً وي قانوني
الــرغم مــن أنــه لــيس مــن الواضــح إذا كــان يتعــين اللجــوء إلى   
اختصاص قضائي غير وطني لكنه متاح لجميـع مـواطني الدولـة            

 .ولة ممارسة الحماية القانونيةقبل أن تستطيع الد
 علـى أنـه يتعـين اسـتنفاذ سـبل           ٩ينص مشروع المـادة      - ٢٤

علـى  “ بـصفة مبدئيـة   ”تقديم مطالبة   الانتصاف المحلية في حالة     
ترال لم تحـدد    يبيـد أن الأونـس    . أساس وقوع ضرر على مواطن    

ماهية العوامل الـتي تجعـل مـن الممكـن قيـاس تـدبر الـضرر غـير                  
ومن شأن النظر في الـسوابق القـضائية ذات الـصلة أن             .المباشر

يتيح استخلاص العوامل الرئيـسية الـتي يجـب النظـر فيهـا لـدى               
 .الانطلاق بعملية التقدير

ــة    - ٢٥ ــرة الفرعي ــنص الفق ــادة   ) ب(ت ــشروع الم ــن م  ١٠م
ــة       ــة في حال ــصاف المحلي ــبل الانت ــتعين اســتنفاذ س ــه لا ي ــى أن عل
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ــ”حــدوث  ــهت مليــة التمــاس الانتــصاف  في ع“ أخر لا داعــي ل
لكن ينبغي مراعاة التأخر فقط في الحالة التي يكون فيهـا بمثابـة             

الثــاني الــوارد في الفقــرة   ويــثير الاســتثناء  . إيمــان مــن العدالــة  
ــة  ــة     ) ج(الفرعي ــإن نطــاق القاعــدة العام ــصعوبات؛ ف بعــض ال

سيعدل بشكل خطير في حالـة إمكانيـة الحـصول علـى اسـتثناء              
اسـتنفاذ  “ غـير المعقولـة  ”رد اسـتناد إلى الطبيعـة   من القاعدة مج ـ  

فينبغي عـدم   . سبل الانتصاف المحلية في الظروف المعينة للقضية      
 .السماح بالاستثناء إلا في حالة مواجهة صعوبات غير عادية

ــادة    - ٢٦ ــشروع المــ ــاول مــ ــرة ١٧يتنــ ــسألة ٢، الفقــ ، المــ
 وأفـضل   .الحساسة المتعلقة بكيفية تحديد دولة جنـسية الـشركة        

ــتعلقين بمكــان      ــراكميين الم ــارين الت ــى المعي ــاء عل حــل هــو الإبق
وهذه الـصيغة لا تقيـد كـثيراً      . الشركة ومكان مكتبها المسجل   

تجعـــل مكتبـــها ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية لأن الـــشركات 
المسجل عادةً في الواقع في الدولة التي هي مـسجلة فيهـا، وقـد              

ــس    ــارين ت ــين المعي ــع ب ــد الجم ــشدها   يقي ــتي تن ــة ال هيلات الحماي
وإن اختيــار . مــلاذات ضــريبيةالــشركات بتــسجيل نفــسها في 

الحــل الأكثــر مرونــة الــذي يتــيح التــسجيل بمكــان الــشركة أو   
. بمكــان مكتبــها المــسجل يــؤدي إلى ظــاهرة الحمايــة المزدوجــة 

بيد أن اختيار المعيارين معاً يؤدي إلى عيب مـؤداه أن الـشركة         
ــة الــتي هــي   الــتي أنــشأت مك تبــها المــسجل في دولــة غــير الدول

ومـن أجـل سـد هـذه الثغـرة          . مسجلة فيها سـتترك دون حمايـة      
قــد تــذكر الأونــسيترال أنــه كاعتبــار ثــانوي مــؤداه أنــه ينبغــي   
مراعــاة وجــود صــلات حقيقيــة بــين الــشركة والدولــة الــتي        

يوجـــد فيهـــا مكتبـــها مـــسجلة فيهـــا الـــشركة أو الدولـــة الـــتي 
ه الحالة تكون دولة الجنـسية هـي الدولـة الـتي     وفي هذ . المسجل

ومـن جهـة أخـرى فـإن معيـار الـصلة            . للشركة ا أوثق علاقة   
أو كـشرط رئيـسي فإنـه ينـتج عناصـر        الحقيقية إذا اعتبر بمعـزل      

تقييم فيما يتعلق بالسيطرة الاقتصادية للشركة أو تكوين حملـة   
لا تعــــدو الحمايــــة أســــهمها، الأمــــر الــــذي قــــد يــــستتبع أن 

 لحمايــة حملــة رداً ســريعاًالدبلوماســية للــشركة عــن أن تكــون  
 .الأسهم
، ومـشروع   )أ(، الفقرة الفرعية    ١٨إن مشروع المادة     - ٢٧

 يــستتبعان نفــس الخطــر فيمــا يتعلــق بــالحق في حمايــة ٢٠المــادة 
وأردف قـائلاً إن وفـده سـيقدم إلى         . الشركات وحملة الأسهم  

وإن الفقـرة   .  في هذا الـصدد    أمانة الأونسيترال تعليقات كتابية   
 تـــثير مـــشكلة كـــبرى ١٨مـــن مـــشروع المـــادة ) ب(الفرعيـــة 

بــالنص علــى أنــه يمكــن لدولــة جنــسية المــساهمين أن تمــارس        
الحماية الدبلوماسية فيما يتعلـق ـم إذا كانـت الـشركة تحمـل              

وفي قـضية جـرار برشـلونة     . جنسية الدولة المسؤولة عن الضرر    
 ذكرته بإيجاز فيما يتعلـق باعتبـارات        أن تؤكد المحكمة ذلك بما    

وهـذا الحـل مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي العـام                . الإنصاف
يتنافى مع أقوى قواعد الحماية الدبلوماسية التي تقضي بـالتمييز     
بــين حقــوق الــشركة، الــتي يجــب حمايتــها، ومــصالح المــساهمين 

ــها   ــإن الاســتثناء  . فيهــا، الــتي لا يتعــين حمايت ــارة أخــرى ف  وبعب
 نفـــس جـــوهر نظـــام الحمايـــة  ضالمقتـــرح مـــن شـــأنه أن يقـــو 

الدبلوماسية للشركات وعلاوة على ذلـك فـإن هـذا الاسـتثناء            
غير مقبول باعتباره تنازلاً للإنـصاف لأن المحكمـة قـد رأت في            
ــساهمين       ــسية الم ــة جن ــسماح لدول ــلونة أن ال ــرار برش ــضية ج ق

ــة سين ــ ــالحق في الحماي ــيق  ب ــة وعــدم الت ن في شئ جــواً مــن البلبل
العلاقات الاقتصادية الدولية وسيخل بـالتوازن بـين المزايـا الـتي            
يمكـــن أن يحـــصل عليهـــا المـــساهم في الخـــارج والخطـــر الـــذي  

في شـركة لا تحمـل      يتعرض له المساهم عند استثمار رأس مال        
 .نفس جنسيته

 علـى جميـع مـشاريع       ٢١ينبغي تطبيـق مـشروع المـادة         - ٢٨
ــانو   ــه لا يوجــد ســبب ق ني لتطبيــق حكــم الاتفاقــات  المــواد لأن

ــق       ــا يتعلـ ــية فيمـ ــة الدبلوماسـ ــى الحمايـ ــدي علـ ــة التقليـ الخاصـ
 علـى  ٢١ويمكـن صـياغة مـشروع المـادة      . بالشركات فحسب 

 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال          ٥٥غرار المادة   
لا تنطبـق  ”غير المشروعة دولياً بحيـث يـصبح نـصها كمـا يلـي         
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ــواد  ــذه المـ ــى الح ـــهـ ــة   فقـــط علـ ــا حمايـ ــون فيهـ الات الـــتي تكـ
الأشــخاص منظمــة بقواعــد خاصــة للقــانون الــدولي وإلى الحــد 

 .“الذي تكون به تلك الحماية محكومة بتلك القواعد الخاصة
 مـــشكلة مـــا إذا كـــان الأشـــخاص ٢٢تتنـــاول المـــادة  - ٢٩

الــــشركات يــــستطيعون التمتــــع بالحمايــــة الاعتبــــاريون غــــير 
دم وجـود سـبب مـن حيـث         وعلى الـرغم مـن ع ـ     . الدبلوماسية

المبدأ يمنع ذلك فإن ممارسات الدول متباينة إلى درجـة شـديدة            
ــصدد        ــذا ال ــد خاصــة في ه ــسمح بوضــع قواع ــا لا ت ــث أ بحي

ــتعين     ــه لا ي ــضلاً عــن ذلــك فإن ــوف ضرورة أن يكــون نظــام  بال
الحماية الدبلوماسية للأشـخاص الاعتبـاريين عمومـاً هـو نفـس            

ــية للــــشر  ــة الدبلوماســ ــام الحمايــ  لا يجــــبذلك لــــكات ونظــ
 بــنص في الجــزء العــام مــن ٢٢الاستعاضــة عــن مــشروع المــادة 

مشاريع المـواد تـنص علـى أنـه لـيس في هـذه الأحكـام مـساس                  
بممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية في حالـــة وقـــوع ضـــرر علـــى  

 . شركةشخص اعتباري غير
إن وفـد   قـال    :)المملكة المتحـدة   (غنالسيد ويكرماسي  -٣٠

ر الخـاص بـأن يؤسـس توصـياته علـى           ر المقـر  بلده يتفق مـع قـرا     
شـركة برشـلونة لمعـدات    حكم محكمة العدل الدولية في قـضية     

ذلك أنه ينبغـي تحديـد جنـسية الـشركة          . الجر والإنارة والطاقة  
 ومباشـر  لمكاا حيـث إن هـذا المعيـار لا يكتنفـه غمـوض              وفقاً
ولــذا، فــإن القلــق يــساور وفــد بلــده لأن نــص   . ق عمليــاطبــيل

ــادة   ــشروع الم ــشركة     ١٧م ــين ال ــربط ب ــن ال ــدا م ــب مزي  يتطل
فلـيس ثمـة أسـاس لهـذا الطلـب          . المتضررة والدولـة الـتي تحميهـا      
 يمكــن أن تـوفر أساســا واضــحاً  الإضـافي، والعبــارة المقترحــة لا 

غ الحياد عن القانون الحالييسو. 

 الظــــروف ١٩ و١٨تين ويوضــــح مــــشروعا المــــاد   -٣١
ــارس    ــضاها أن تمـ ــن بمقتـ ــتي يمكـ ــتثنائية الـ ــةالاسـ ــسية  دولـ  جنـ

ويمكـن بموجـب هـذه      . المساهمين الحماية الدبلوماسية لصالحهم   
الأحكام أن يكون المساهمون مـن جنـسيات مختلفـة، ممـا يمكّـن              

وفي الحالات التي يحق فيهـا      . أكثر من دولة من مباشرة الحماية     
 طلـب مـن هـذا القبيـل، فإـا ستـسعى             لمملكة المتحدة تقـديم   ل

إلى القيــام بــذلك بالتــشاور مــع الــدول الأخــرى المعنيــة، لــيس   
ــا مـــن بـــاب    ــة محـــضة وإنمـ ــباب قانونيـ ــةلأسـ ــالممارسـ  ة العمليـ

لــبى فيهــا اشــتراط اســتمرار  وفي الحــالات الــتي لا ي. بــالأحرى
 ــي ــسية المب ــادة  الجن ــب   ٢٠ن في مــشروع الم ــإن أحكــام مطال ، ف

تحدة ستظل تتيح إمكانية تقديم مطالبة بالتعاون مـع         المملكة الم 
 .دولة الجنسية السابقة أو اللاحقة

، أحـاط وفـد     ٢١وفيما يتصل بمناقشة مشروع المادة       -٣٢
بلده علماً بالأسباب المقدمة لحذف هذا المقتـرح، ولكنـه يحبـذ            
إدراج شرط اسـتثناء عـام فيمـا يتعلـق بـالنظم الخاصـة في ايـة                 

، اعتقـاداً منـه بـضرورة أن يكـون الأمـر واضـحاً              مشاريع المواد 
ولعل هـذا الحـل يقـدم إجابـة         . لا أن يترك للتفسيرات فحسب    

 مـن تقريرهـا بـشأن       ٢٨للمسألة التي أثارـا اللجنـة في الفقـرة          
وينبغـي  . الحماية التي تقدمها دولة العلَـم لأفـراد طـاقم الـسفينة           

 “Saiga”في قـضية    قراءة حكم المحكمة الدولية لقانون البحار       
وفيمــــا يتعلــــق بمــــسألة الحمايــــة . في ضــــوء ذلــــك) ٢رقــــم (

الدبلوماسية للرعايا المـوظفين في منظمـة حكوميـة دوليـة، فـإن             
هذه الحماية وظيفية ولا تشكل جـزءاً مـن الموضـوع المطـروح             

 .على بساط البحث
وفيمــا يتعلــق بالمــسؤولية الدوليــة عــن الآثــار الــضارة   -٣٣

يحظرها القـانون الـدولي، أشـاد وفـد بلـده           الناجمة عن أفعال لا     
بالمقرر للعمـل الـذي قـام بـه والـوارد في تقريـره، ولكنـه حـث                  
علــى الاضــطلاع بمزيــد مــن العمــل علــى مــستوى نجــاح أو        
إخفاق الصكوك الإقليمية أو القطاعية القائمة وبـشأن أسـباب          

وأشــار إلى أن النتــائج الــتي توصــل إليهــا المقــرر الخــاص  . ذلــك
 مــن تقريــر اللجنــة تــوفر أساســاً صــلباً  ١٧٤ينــة في الفقــرة والمب

لمواصـــلة بحـــث الموضـــوع، ولعلـــها تـــساعد الـــدول في تحديـــد 
قــدر للجنــة أن تواصــل اســتطلاع     مبــادئ ذات صــلة إذا مــا  
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سيناريوهات عملية ربمـا تنطبـق عليهـا الأعمـال الجاريـة بـشأن           
 .هذا الموضوع

ا أن تبـدي     مـن تقريره ـ   ٣٠وطلبت اللجنة في الفقرة      -٣٤
ولا . الحكومات تعليقات وملاحظات بشأن عـدد مـن النقـاط         

تزال المملكة المتحدة تنظر في الرد الذي سـتقدمه، ولكـن قبـل             
الإجابــة عــن بعــض الأســئلة المفــصلة بــشأن قــضايا موضــوعية    
ســيكون مــن المفيــد جــدا للــدول أن يتــوافر لــديها تحليــل لمزايــا  

وفيمـا يتعلـق    . ة القائمـة  ومساوئ الترتيبات الإقليمية والقطاعي ـ   
بالشكل النهائي للأعمال الجارية بـشأن الموضـوع، فلـيس مـن            
الأكيــد في هــذه المرحلــة مــا إن كــان وجــود اتفاقيــة أو صــك   

ولعل إجراء دراسة شـاملة عـن       . ملزم قانونا هو الخيار الأفضل    
القــانون القــائم في هــذا اــال، إلى جانــب وضــع مجموعــة مــن  

ويمثـل التقريـر    . ل هدفاً أكثر واقعية وممكناً    التوصيات المرنة، يمث  
 .الأول للمقرر الخاص خطوة هامة في هذا الاتجاه

وفيمــا يتعلــق بالأفعــال الانفراديــة، أعــرب عــن عــدم   -٣٥
اقتناع وفد بلده بـأن الموضـوع يـستند إلى أسـاس مـتين، وقـال           
إنــه يــضم صــوته للوفــود الأخــرى المطالبــة بحذفــه مــن جــدول   

ما يتعلق بموضوع التحفظات، أفاد أن وفـد        وفي. أعمال اللجنة 
بلده لا يقترح تقديم تعليقات علـى تعريـف الاعتراضـات دون            
تـــوافر فكـــرة أوضـــح عـــن المقترحـــات الجوهريـــة للجنـــة ـــذا 

 .الشأن

 إن موضـوع المـسؤولية    قـال   ): هنغاريـا  (السيد براندلر  -٣٦
الدوليــة عــن النتــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا        

ــة    القــانون  ــبعض المــصالح الحيوي ــدولي يتــصل اتــصالاً وثيقــاً ب ال
لبلده الذي عانى عدة مرات من تلوث أاره بـسبب الأنـشطة            

ولــذا رحبــت هنغاريــا   . الــصناعية الموجــودة خــارج حــدوده   
 مــشروع ١٩باعتمــاد الــنص النــهائي للديباجــة ومجموعــة مــن  

ــة مــن الأضــرار العــابرة للحــدود الناجمــة عــن      مــادة عــن الوقاي
، ووجـه انتبـاه اللجنـة الـسادسة         ٢٠٠١شطة خطـرة في عـام       أن

ولجنة القانون الدولي إلى الاتفاقيات المختلفة الـتي تتنـاول هـذه            
 .“الملوِث يدفع”المسألة والتي أقرت مبدأ 

وأضــاف قــائلاً إن وفـــد بلــده يتفـــق مــع اعتبـــارات      -٣٧
 من تقرير اللجنـة ومـع      ١٦٩السياسات العامة المبينة في الفقرة      

بيــد أنــه يــشاطر عــدداً مــن . ظــم اســتنتاجات المقــرر الخــاصمع
الوفود الأخرى قلقها فيما يتعلـق بعنـوان تقريـر المقـرر الخـاص              

التقريــر الأول عــن النظــام القــانوني لتوزيــع الخــسارة      ”وهــو 
ــشطة      ــن أنـ ــاجم عـ ــدود النـ ــابر للحـ ــضرر العـ ــى الـ ــة علـ المترتبـ

ــانو   . “خطــرة ني فلعــل مــن الأنــسب التحــدث عــن النظــام الق
. للمسؤولية في حالة الخسارة المترتبة على ضرر عـابر للحـدود          

وأفاد أن ممثل النمسا قـد أشـار بـشكل صـائب إلى أن الغـرض                
ــع         ــا توزي ــع الخــسارة وإنم ــو توزي ــيس ه ــسؤولية ل ــن نظــم الم م
الواجبات للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعـال لا يحظرهـا           

ــدولي  ــانون الــ ــشغل . القــ ــل المــ ــي أن يتحمــ ــسؤولية وينبغــ  المــ
ــه غطــاء       ــع وجــود نظــام مــسؤولية صــارم يدعم الأساســية، م

 .، كما قال وفد نيوزيلندا“إضافة إلى دعم حكومي”تأميني 

وقد أنشأت الممارسـات الـسياسية وقـانون الـدعاوى           -٣٨
بالفعل نظاماً يتألف من مبادئ معرفة بوضوح وأحكام محـددة          

ــى     ــة عل ــة الخــسارة المترتب ــشأن المــسؤولية في حال ضــرر عــابر  ب
ــانون     ــزءا مـــن قـ ــد جـ ــد بعيـ ــبحت إلى حـ ــدود، الـــتي أصـ للحـ

البروتوكــول وقــد كــان اعتمــاد  . المعاهــدات والقــانون العــرفي 
المسؤولية المدنية والتعـويض عـن الأضـرار الـتي تـسببها            ب المتعلق

الآثــار العــابرة للحــدود الناجمــة عــن الحــوادث الــصناعية علــى   
 . إنجازاً هاما٢٠٠٣ً  في كييف في عامدالمياه العابرة للحدو

ــسيد -٣٩ ــشيو الــ ــسيك (أسنــ ــال ): المكــ ــة قــ إن دراســ
ــة   ــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا    المــسؤولية الدولي عــن النت

يحظرها القانون الـدولي توضـح اتـساع نظـم المـسؤولية، وتمثـل              
. خطوة إيجابية في اتجاه الإثراء التدريجي للقانون البيئـي الـدولي          

ــائلاً إن أعمــال اللج  ــدول في تحقيــق   وأضــاف ق ــة ستــساعد ال ن
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الأهداف المحددة في إعلان ريو بشأن البيئـة والتنميـة، لا سـيما          
 منــه الــتي تحــث الــدول علــى التعــاون بخطــى أكثــر   ١٣الفقــرة 

. حزمــاً علــى إعــداد قــانون دولي بــشأن المــسؤولية والتعــويض  
ولذا فإن المكسيك تتفق في الرأي مع أعـضاء اللجنـة الـذين لا              

 .ثارة مسألة جدوى الموضوع مرة أخرىيرون ضرورة لإ

ــده إزاء    -٤٠ ــد بلــ ــامر وفــ ــشك يخــ ــائلاً إن الــ وأردف قــ
ــارة   ــع الخــسارة ”اســتخدام عب ــرر  “توزي ــر المق ــوان تقري  في عن

الخاص نظراً إلى أن إحدى مهام أي نظـام مـسؤولية تتمثـل في              
ــع الخــسارة     ــيس مجــرد توزي ــضرر ول ــضات عــن ال . تقــديم تعوي

توزيــع ”تبــدو، بتحــدثها عــن وإضــافة إلى ذلــك، فــإن اللجنــة  
الملـوِث  ”، وكأا تحيد عن الهـدف المُـدرج في مبـدأ            “الخسارة
.  والمبدأ القاضي بـألا تتحمـل الـضحية البريئـة الخـسارة             “يدفع

والمكــسيك يؤيــد أن تركــز اللجنــة جهودهــا علــى اســتحداث   
نــشاط ”فــالتعريف العــام لعبــارة . نظــام ذي طــابع عــام ودائــم

 المتعلقــــة ١٩٩٣ لعــــام قيــــة لوغــــانواتفا الــــواردة في “خطــــر
بالمــسؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأنــشطة الخطــرة  

ــة  ــنظم العامــة  علــى البيئ وإضــافة إلى ذلــك،  .  يثبــت جــدوى ال
ــا، الـــتي لا   ــة لكوكبنـ ــدة الإيكولوجيـ ــراً إلى الوحـ تعـــرف  فنظـ
ــر ال    ــن أن تنظـ ــة عـ ــلا مندوحـ ــسياسية، فـ ــدود الـ ــة في لالحـ جنـ

 .الملك المشترك العالميموضوع الأضرار على 
ــدأ    -٤١ ــاً لمبـ ــده يـــصر، وفقـ ــد بلـ ــال إن وفـ الملـــوث ”وقـ

ــدفع ــخاص   “يــ ــو الــــشخص أو الأشــ ــشغل هــ ــى أن المــ ، علــ
ــام الأول  ــسؤولون في المقــ ــق  . المــ ــم يتعلــ ــن إدراج حكــ ويمكــ

بالمسؤولية المشتركة أو المتعددة عند تورط أكثر من مـشغل أو          
 وينبغــي أن .عنــدما يكــون الــضرر ناجمــاً عــن أكثــر مــن نــشاط

يكــون مفهــوم المــشغل واســعاً قــدر الإمكــان ليــشمل كافــة        
الأشخاص الذين لهم مراقبة على النشاط، وفقا لمـا يـنص عليـه             

 بشأن المـسؤولية والتعـويض عـن        ١٩٩٩بروتوكول بازل لعام    
الـــضرر النـــاجم عـــن حركـــة النفايـــات الخطـــرة وغيرهـــا مـــن  

علــى ذلــك، وعــلاوة . النفايــات عــبر الحــدود وبــالتخلص منــها

ينبغي للدولـة أن تطلـب مـن المـشغلين أن يكـون لـديهم غطـاء               
ويــرى وفــد بلــده أن  . تــأميني وضــمانات ماليــة كافيــة أخــرى  

ــاً      ــة بتقــديم دليــل علــى وجــود علاقــة ســببية يفــرض عبئ المطالب
مفرطاً على الضحايا الأبريـاء، وأنـه ينبغـي توسـيع نطـاق مبـدأ            

ــدفع ” ــوث ي ــب الإجرا “المل ــشمل الجوان ــع    لي ــث لا يق ــة بحي ئي
عــبء إثبــات وجــود علاقــة ســببية بــين النــشاط والــضرر علــى 

وأردف قــائلاً إنــه ينبغــي تــضمين مــشاريع  . الــضحايا الأبريــاء
المـسؤولية الموضـوعية، مـع الاسـتثناءات المعتـادة في       المواد مبـدأ 

وقـد جـرت    . حالات التراعات المسلحة أو الكـوارث الطبيعيـة       
رض الدولـة الـتي تـبرم معاهـدات         العادة بشكل عام على أن تف ـ     

بشأن نظم المسؤولية المدنيـة مـسؤولية موضـوعية علـى المـشغل           
. الــذي يــستخدم مــواد خطـــرة أو يــشرع في أنــشطة خطـــرة     

وعلـــى هـــذا، يجـــدر باللجنـــة أن تأخـــذ في الاعتبـــار طبيعـــة       
الأنشطة، مع استخدام أحكام مـشاريع المـواد المتعلقـة بالوقايـة            

ا أيضا أن تـضع حـدوداً ماليـة حـتى           كما يحسن   . كمرجع لها 
ــة، وأن      ــل الأخــرى مجدي ــات التموي ــأمين وآلي ــات الت تجعــل آلي

 .تحدد مهل زمنية لرفع الدعاوى

ــام      -٤٢ ــلاء الاهتم ــي إي ــه ينبغ ــائلاً إن ــه ق ومــضى في حديث
لإنشاء صناديق للتعويضات مثل الصناديق المنشأة للتعامـل مـع          

ــدروكر     ــة بالهي ــة البحري ــوث البيئ ــوث حــالات تل بونات أو التل
. النــاجم عــن نقــل مــواد خطــرة أو خطــيرة عــن طريــق البحــر   

ويمكن أن تغذي هـذه الـصناديق مـساهمات تقـدمها الكيانـات             
ويمكــن للدولــة . المــستفيدة مباشــرة مــن ممارســة النــشاط المعــني 

حينئذ أن تتحمل مسؤولية فرعية عن التعويض، وينبغي لها أن           
.  ة بالـضرر العـابر للحـدود      تستنبط نظما لحـل المـشاكل المرتبط ـ      

اتفاقية فيينا بشأن   ويمكن الإشارة إلى النظام المنصوص عليه في        
وجميع القـضايا المـشار     . يالتعويض التكميلي عن الضرر النوو    

ــة، وينبغــي       ــسؤولية والوقاي ــين الم ــة ب ــا أعــلاه تؤكــد العلاق إليه
 .تقدير مدى ملاءمة النظم الإقليمية في ضوء ذلك
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وفـد بلـده يـرى أنـه ينبغـي أن تقـوم             وأخيرا، قـال إن      -٤٣
اللجنــة، في وقــت لاحــق، بــالنظر في القــضايا المتــصلة بالــضرر   

وفيمــا يتعلــق بالــشكل الــذي . الواقــع علــى البيئــة في حــد ذاــا
ينبغــي أن تأخــذه المــواد، فــإن المكــسيك تفــضل أن تتــضمن       
الاتفاقية جزءاً عن الوقاية وجزءاً آخر عـن المـسؤولية نظـراً إلى            

 . ة الوثيقة بين الموضوعينالعلاق
): رئـــيس لجنـــة القـــانون الـــدولي (الــسيد كانـــديوتي  -٤٤

ــتعلقين      ــة الم ــر اللجن ــامن مــن تقري ــسابع والث عــرض الفــصلين ال
وقـال  . بالأفعال الانفرادية للدول والتحفظات على المعاهـدات   

إن موضوع الأفعـال الانفراديـة للـدول معـروض علـى جـدول              
ــة منــذ عــام   د واجــه هــذا الموضــوع  ، وقــ١٩٦٦أعمــال اللجن

صــعوبات منــذ البدايــة مــن أجــل التوصــل إلى إطــار مفــاهيمي   
واضـــح للموضـــوع وتحديـــد نطاقـــه والوصـــول إلى ممارســـات  

وقد اقتـرح قبـل عـام عـدد مـن أعـضاء اللجنـة وبعـض             . الدول
الممـــثلين في اللجنـــة الـــسادسة أن يركـــز المقـــرر الخـــاص علـــى 

الدول، وهو ما قد فعلـه      الأفعال الانفرادية المتعلقة بالاعتراف ب    
 .المقرر في تقريره السادس

واســـتطرد قـــائلا إن المناقـــشة الـــتي دارت في اللجنـــة   -٤٥
كشفت عن أن الصعوبات الرئيسية الـتي تكتنـف الموضـوع لا            

وتحول النهج العام إلى ج يتناول كل حالـة علـى           . تزال قائمة 
ــدول    ــة الـ ــدودة إلى ممارسـ ــارات المحـ ــساعد الإشـ ــدة، ولم تـ حـ

ة في استخلاص أي استنتاجات بشأن أنجع السبل لتنـاول          اللجن
وظهـرت في اللجنـة آراء متباينـة بـشأن مـا إن كـان               . الموضوع

ينبغي للجنة أن تحاول صياغة معـايير مـشتركة لجميـع الأفعـال             
الانفرادية، أو ما إن كان الموضوع ذاتـه لا يـصلح لأن تـصاغ              

 .بشأنه مواد مثل مواد المعاهدات

إن اللجنـة أنـشأت فريقـاً عـاملاً معنيـاً           وأضاف قائلا    -٤٦
بالموضوع عكف على دراسة المسائل الأساسية المتعلقة بنطـاق         
الموضــوع والنــهج والمنهجيــة وقــدم مجموعــة مــن التوصــيات       

وفيما يتعلق بنطاق الموضوع، نظرت اللجنـة في        . قبلتها اللجنة 
الــنص التــوفيقي الــذي أعــده الفريــق العامــل كــدليل إرشــادي   

. الخــاص في أعمالــه المقبلــة ولمناقــشات اللجنــة ذاــا     للمقــرر 
ولهذه الأغراض، قررت اللجنة أن الفعل الانفرادي للدولة هو          
إعــلان يعــبر عــن إرادة أو رضــى تريــد بــه هــذه الدولــة إنــشاء   
التزامــات أو إحــداث آثــار قانونيــة أخــرى بموجــب القــانون       

 الــدقيق وفيمــا يتــصل ــذه الأفعــال الانفراديــة بمعناهــا. الــدولي
وإضـافة  . ستقترح الدراسـة مـشاريع مـواد مـشفوعة بتعليقـات          

إلى ذلـــك، ســـتبحث الدراســـة ممارســـة الـــدول مـــن حيـــث       
التــصرفات الــتي قــد تنــشئ بموجــب القــانون الــدولي، وفي ظــل 
ظــروف معينــة، التزامــات أو آثــار قانونيــة أخــرى مماثلــة لتلــك  

ة، حـسب   وقـد تعتمـد الدراس ـ    . المترتبة على الأفعال الانفراديـة    
 .الاقتضاء، مبادئ توجيهية أو توصيات

وفيما يتعلق بطريقة العمل، أوصى فريـق العمـل أولا           -٤٧
وقبــل كــل شــيء بــأن يتــألف تقريــر المقــرر الخــاص مــن عــرض 
ــال        ــق بالأفع ــا يتعل ــدول فيم ــة ال ــان لممارس ــدر الإمك ــل ق كام
الانفرادية، بما في ذلك معلومـات عـن الجهـة الـتي يـصدر عنـها           

رف ومعلومــــات عــــن ردود أفعــــال الــــدول الفعــــل أو التــــص
ــة   ــضا أن  . الأخــرى أو الجهــات الأخــرى المعني ــا، ينبغــي أي ثاني

تتــضمن المــواد امعــة علــى أســاس تجــريبي عناصــر تمكّــن مــن   
تحديد القواعد المنطبقة على الأفعـال الانفراديـة بمعناهـا الـضيق            
ــل وأيــضا        ــشفوعة بتعليقــات، ب ــواد م ــداد مــشاريع م ــة إع بغي

لتي يجوز تطبيقهـا علـى تـصرفات الـدول الـتي تحـدث              القواعد ا 
ثالثـا، يفتـرض أن يتـيح التـصنيف المـنظم لممارسـة             . آثاراً مماثلـة  

الدول تحديد أسباب الأفعال أو التصرفات الانفرادية؛ ومعايير        
صحة الالتزام الصريح أو الضمني للدولـة، وخـصوصا، ولكـن           

لــذي صــدر عنــه لــيس حــصراً، المعــايير المتــصلة بأهليــة الجهــاز ا
هذا الفعل أو التصرف؛ والظروف أو الأوضاع الـتي يمكـن في            

ــرادي أو ســحبه   ــزام الانف ــها تعــديل الالت وأخــيراً، أوصــى  . ظل
ــد        ــل القواع ــره المقب ــرر الخــاص في تقري ــدد المق ــألا يح ــق ب الفري
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القانونيــة الــتي ستــستخلص مــن المــواد المقدمــة، فهــذه القواعــد  
ة حتى يتسنى إعداد مشاريع مـواد       ينبغي تناولها في تقارير لاحق    

 .أو توصيات

ــى     -٤٨ ــز علـ ــل التركيـ ــة ستواصـ ــائلا إن اللجنـ وأردف قـ
الأفعـــال الانفراديـــة بمعناهـــا الـــضيق، ولكنـــها تنظـــر أيـــضا في  
إمكانية وضع مبـادئ توجيهيـة أو توصـيات بـشأن التـصرفات             
الأخرى للدول التي قد تحدث آثاراً قانونية مماثلة لتلك المترتبـة           

وكان نقص المعلومـات    . عال الانفرادية بمعناها الضيق   على الأف 
بــشأن ممارســة الــدول في هــذا الــصدد أحــد العقبــات الرئيــسية  
الــتي حالــت دون تحقيــق تقــدم في دراســة موضــوع الأفعــال       

ويطلـــب مـــن الحكومـــات مـــرة أخـــرى تقـــديم      .الانفراديـــة 
معلومات عن الممارسة العامة فيمـا يتـصل بالأفعـال الانفراديـة            

 .صرفات الانفرادية للدولوالت

وفيما يتعلق بالتحفظات علـى المعاهـدات، اعتمـدت           -٤٩
مــشفوعة بثلاثــة بنــود  ( مــشروع مبــادئ توجيهيــة  ١١اللجنــة 
كمــا . تتنــاول مــسألة ســحب التحفظــات وتعديلــها ) نموذجيــة

أا بحثت التقريـر الثـامن للمقـرر الخـاص الـذي يتنـاول مـسألة                
وقـــد . التفـــسيريةســحب التحفظـــات وتعديلـــها والإعلانـــات  

ــة بــشأن هــذه     ــة خمــسة مــشاريع مبــادئ توجيهي أحالــت اللجن
وأشــار الــسيد كانــديوتي إلى أنــه  . المواضــيع إلى لجنــة الــصياغة 

يــود، قبــل عــرض مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الإحــدى عــشرة 
الجديــدة الــتي اعتمــدا اللجنــة، أن يوجــه الانتبــاه إلى المــذكرة  

 مـن تقريـر   ٣٦٧اردة في الفقـرة     التوضيحية لدليل الممارسة الـو    
والمقـصود ـذه    . اللجنة التي تشير إلى اسـتخدام بنـود نموذجيـة         

البنــود هــو إعطــاء الــدول والمنظمــات الدوليــة أمثلــة لبنــود قــد   
يكــون مــن المفيــد إدراجهــا في نــص معاهــدة مــن أجــل تفــادي 
أوجه الشك التي ربما تنجم عن الـسكوت عـن مـشكلة محـددة         

 .تتعلق بالتحفظات

ــة الإحــدى    -٥٠ ــادئ التوجيهي وأشــار إلى أن مــشاريع المب
ق بمـسألة   ــ ــعشرة التي اعتمدا اللجنـة في دورـا الأخـيرة تتعل          

. ةـــا والإعلانــات التفــسيريــــــات وتعديلهـــــــب التحفظـــــسح
ــوجيه   ــدأ التـــ ــشروع المبـــ ــنص مـــ ســـــحب ”،١-٥-٢ي ويـــ

ــتحفظ في أي وقــت    “التحفظــات ــه يجــوز ســحب ال ، علــى أن
تلزم سـحبه موافقـة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي           دون أن يس  

ــتحفظ  ــرة   . قبلــت ال ــوجيهي نــص الفق ــدأ الت ــن ١وأورد المب  م
 بــــشأن قــــانون ١٩٨٦ مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٢المــــادة 

المعاهـــدات بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين       
ــة  لــذلك فــإن ســحب الــتحفظ فعــل   ووفقــاً. المنظمــات الدولي

وأعـرب بعـض أعـضاء      . يحدث قط أن أثار صعوبة    انفرادي لم   
اللجنــة عــن قلقهــم إزاء الــصعوبات الــتي قــد تنــشأ مــن جــراء    
سحب التحفظ، وأوعـزوا بـأن الحـرص يقتـضي إدراج بنـد في          

 .عاهدة يحدد زمنياً الحق في سحب التحفظاتالم

ــوجيهي    -٥١ ــدأ الت ــشروع المب ، ٢-٥-٢وأشــار إلى أن م
 مـن   ٢٣ من المادة    ٤، قد أورد نص الفقرة      “شكل السحب ”

.  بشأن قانون المعاهـدات    ١٩٨٧ و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي    
ــتحفظ لا يمكــن أن يكــون      ــإن ســحب ال ــك، ف ــى ذل ــاءً عل وبن
ضــمنياً علــى الإطــلاق، فالــسحب لا يتحقــق إلا عنــدما يعلــن   

وبالمثـل،  . صاحب التحفظ رسمياً وخطياً أنه يعتزم إلغاء تحفظه       
ع، عندما تعـرب دولـة مـا عـن          فإن عدم إقرار تحفظ عند التوقي     

رضــاها بــالالتزام، لا يمكــن تفــسيره علــى أنــه ســحب للــتحفظ 
الــذي قــد يكــون أبــدي فعــلاً، غــير أنــه نظــراً إلى عــدم إقــراره   

 .“يثبت” أو لم “يتم”رسميا، فإنه لم 

ــوجيهي   -٥٢ ــدأ التـــ ، ٣-٥-٢ويوصـــــي مـــــشروع المبـــ
ــدوري لجــدوى التحفظــات  ” ــضطلع  “الاســتعراض ال ــأن ت ، ب

نظمات الدولية باستعراض دوري للتحفظات الـتي       الدول أو الم  
أبـــدا، وأن تنظـــر في ســـحب التحفظـــات الـــتي لم تعـــد تفـــي 

 .بالغرض الذي أبديت من أجله
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 وهــو ٤-٥-٢وأشــار إلى عنــوان المبــدأ التــوجيهي     -٥٣
ونظـرا إلى أن    . “إعلان سحب التحفظ على الصعيد الدولي     ”

الصمت فيمـا   قد التزمتا ١٩٨٧ و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي  
يتعلق بإجراء سحب التحفظـات، فـإن الغـرض مـن هـذا المبـدأ           

وفي هذا الصدد، اتبعت اللجنـة      . التوجيهي هو سد هذه الثغرة    
فـيمكن لأي هيئـة لهـا       .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٧بدقة أحكام المادة    

ومــشروع المبــدأ . هــأهليــة إبــداء تحفــظ باســم دولــة أن تــسحب  
، ٣-١-٢أ التـــوجيهي  ينقـــل نـــص المبـــد٤-٥-٢التـــوجيهي 

، ويطبقـــه علـــى “إبـــداء التحفظـــات علـــى الـــصعيد الـــدولي ”
سحب التحفظـات، ويحـتفظ بالممارسـات العرفيـة للمنظمـات           

 .الدولية كوديع للمعاهدات

ــوجيهي    -٥٤ ــدأ التـ ــار إلى أن المبـ ــدم ”، ٥-٥-٢وأشـ عـ
ترتب أي أثر على الصعيد الدولي علـى انتـهاك قواعـد داخليـة              

ـــهــو المقابــل للمب “متعلقــة بــسحب التحفظــات  دأ التــوجيهي ـ
ــدولي علــى    ”، ٤-١-٢ ــصعيد ال ــر علــى ال عــدم ترتــب أي أث

ومـن الأهميـة    . “انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات     
ــة أن      ــا إن كــان يمكــن لدول ــل الممارســة إلى م ــشار في دلي أن ي
تــدعي أن ســحب تحفــظ مــا إجــراء غــير صــحيح لأنــه يــشكل  

فقلمـا  . وإلى أي مـدى يمكنـها ذلـك   انتهاكا للقانون الداخلي،  
تـرد هـذه القواعــد بوضـوح في النــصوص الرسميـة المؤســسية أو     

ومـن ثم فـإن مـشروع المبـدأ التـوجيهي           . حتى التشريعية الطابع  
ينص تحديدا علـى أن انتـهاك القواعـد الداخليـة بـشأن سـحب               

 .التحفظات لا يترتب عليه أي آثار

ــدأ التـــــوجيهي   -٥٥ ــائلا إن المبـــ ، ٦-٥-٢وأضـــــاف قـــ
، ينص على أن إجراءات الإبـلاغ       “الإبلاغ بسحب التحفظ  ”

بــــسحب الــــتحفظ تتبــــع القواعــــد الــــسارية علــــى الإبــــلاغ  
-١-٢ و   ٥-١-٢بالتحفظات الواردة في المبـادئ التوجيهيـة        

ولــئن كانــت اتفاقيتــا فيينــا  لم تحــددا الإجــراء  . ٧-١-٢ و ٦
ــتحفظ، فــإن الأعمــال التحــضيرية     الواجــب اتباعــه لــسحب ال

 تـوحي بـضرورة أن يقـدم الوديـع إشـعار            ١٩٦٩قية عـام    لاتفا

كـل دولـة طـرف في    ”السحب وبأن تكـون الأطـراف المتلقيـة     
الــــدول ” و“الاتفاقيــــة أو يحــــق لهــــا أن تنــــضم إلى الاتفاقيــــة

ولكـــن اللجنـــة آثـــرت أن تـــشير فقـــط إلى المبـــادئ  . “المعنيـــة
 . عوضاً عن إيرادها٧-١-٢ إلى ٥-١-٢التوجيهية 

آثــار ”، ٧-٥-٢المبــدأ التــوجيهي ومــضى قــائلا إن  -٥٦
 يـه يترتـب عل  ، ينص على أن سحب التحفظ       “سحب التحفظ 

ا لحكم أو الأحكام التي أبدي الـتحفظ بـشأ        ل  الكامل تطبيقال
في العلاقـــات بـــين الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي ســـحبت   

ــتحفظ ومجمـــوع الأطـــراف الأخـــرى  ــذه   ،الـ ــواء قبلـــت هـ سـ
 كما أن سحب الـتحفظ      .الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه    

ــه   ــب علي ــين     يترت ــات ب ــاذ في العلاق ــز النف ــدة حي دخــول المعاه
ــة أو المنظمــة ــة أو    الدول ــتحفظ والدول ــة الــتي ســحبت ال الدولي

 .المنظمة الدولية التي كانت قد اعترضت على التحفظ

تـاريخ  ”،  ٨-٥-٢وأردف قائلا إن المبدأ التوجيهي       -٥٧
) أ(٣الفقـرة    و “المقدمـة ”، يكـرر نـص      “نفاذ سحب التحفظ  

، ويـنص علـى أن      ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٢من المادة   
سـحب الــتحفظ لا يـصبح نافــذاً بالنـسبة إلى دولــة متعاقــدة أو    
منظمــة دوليــة متعاقــدة إلا عنــدما تتــسلم تلــك الدولــة أو تلــك 

ــسحب    ــذلك الـ ــعاراً بـ ــة إشـ ــساعدة   . المنظمـ ــى مـ ــلاً علـ وعمـ
ــة أن تــضمن  المتفاوضــين في شــؤون المعاهــدات، قــررت ال   لجن

دليل الممارسـة شـروطا نموذجيـة يمكنـهم اسـتخدامها كأسـاس             
وثمـة ثلاثـة شـروط نموذجيـة فيمـا يتعلـق بالمبـدأ              . عند الاقتضاء 

الــشرط النمــوذجي ألــف يتنــاول مــسألة  . ٨-٥-٢التــوجيهي 
إرجاء تـاريخ نفـاذ سـحب الـتحفظ، والـشرط النمـوذجي بـاء               

يتنـاول الـشرط    يتناول اختصار مهلـة نفـاذ سـحب الـتحفظ، و          
 .النموذجي جيم حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ

ــوجيهي    -٥٨ ــدأ الت ــتي  ”، ٩-٥-٢ويحــدد المب الحــالات ال
تنفرد فيها الدولة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة بتحديـد تـاريخ              

، الحــالات الــتي لا تنطبــق فيهــا الفقــرة “نفــاذ ســحب الــتحفظ
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يس لأن هنـاك     من اتفاقيـة فيينـا، وذلـك ل ـ        ٢٢من الفقرة   ) أ(٣
 .استثناء منها ولكن لأن الاتفاقية لم توضع لذلك الغرض

ــاً -٥٩ ــوجيهي   ووفقـــ ــدأ التـــ ــشروع المبـــ ، ١٠-٥-٢ لمـــ
، فإن السحب الجزئي يقيـد الأثـر        “السحب الجزئي للتحفظ  ”

ــة أو       ــق الدول ــل تطبي ــشكل أكم ــضمن ب ــتحفظ وي ــانوني لل الق
المنظمة الدولية صـاحبة الـتحفظ لأحكـام المعاهـدة وللمعاهـدة            

ــها ــد،    . برمتـ ــة الأمـ ــة طويلـ ــوجيهي ممارسـ ــدأ التـ ويعكـــس المبـ
ــة في كـــثير مـــن المعاهـــدات    ــام مختلفـ أُدرجـــت أيـــضا في أحكـ

ولا بد أن يخضع تعديل التحفظ، والأثر المنشود منـه          .  الدولية
هو الحد من نطاقه، لنفس القواعد الـشكلية والإجـراءات الـتي            

فــس يخــضع لهــا الــسحب الكلــي، وأن يبــدأ نفــاذه في ظــل ن      
 .الظروف

أثــر ”، ١١-٥-٢ويــنص مــشروع المبــدأ التــوجيهي   -٦٠
تظـل الآثـار الناجمـة عـن        ، علـى أن     “السحب الجزئي للـتحفظ   

 الاعتراضــات الــتي أبــديت علــى ذلــك الــتحفظ مــستمرة مــا لم 
ا بــسحبها، ومــا لم تكــن الاعتراضــات تقــم الجهــات الــتي أبــد

  وعلاوة علـى   .من التحفظ  مقتصرة على الجزء الذي تم سحبه     
ذلــك، لا يمكــن الاعتــراض علــى الــتحفظ بعــد إجــراء ســحب  

 .جزئي له ما لم يكن لهذا السحب الجزئي أثر تمييزي

وأعرب عن رغبته في تشجيع الحكومات علـى إبـداء          -٦١
تعليقــات علــى مــسألة التعريــف المقتــرح للاعتراضــات علــى       

وثمـة مـسألة    ). ١-٦-٢مشروع المبدأ التـوجيهي     (التحفظات  
ــالموق  ــق ب ــام    أخــرى تتعل ــة التحكــيم في ع ــه هيئ ــذي اتخذت ف ال

 في الــتراع بــين فرنــسا والمملكــة المتحــدة بــشأن تحديــد  ١٩٧٧
ن معرفـة   وجاء في قـرار المحكمـة أ      . الجرف القاري لبحر إيرواز   

 تقـوم بمجـرد     سـلبياً ما إذا كانت الدولـة الـتي يكـون رد فعلـها             
 أوالتحفظ أو تعرب عـن موقفهـا في هـذا الـصدد              التعليق على 

صـلة اتفاقيـة بالدولـة المتحفِّظـة      ل و ك ـ أ التحفظ المعني ترفض
ولعـل  . عنيـة في إطار المعاهدة، تتوقف بالتالي على نية الدولة الم         

مــن المفيــد تلقــي تعليقــات مــن الحكومــات بــشأن مــا إن كــان  
القرار قيد البحث يعكس الممارسـة، وإن كـان الأمـر كـذلك،      

ى تحفظـات لم   فهل هناك أمثلة واضـحة لـردود فعـل قطعيـة عل ـ           
كما أن من المهم تلقـي      . يتسن مع ذلك تصنيفها كاعتراضات    

تعليقات بشأن مزايا ومساوئ النص بوضوح علـى مـسوغات          
الاعتراضات على التحفظات التي تبـديها الـدول أو المنظمـات            

، ٥-٣-٢الدوليـة، وكـذلك بــشأن مـشروع المبـدأ التــوجيهي     
 .“توسيع نطاق التحفظ”

 .٤٥/١١رفعت الجلسة الساعة  
 


